


تقرير حول تقدم برنامج الوساطة في المحكمة

أولا: تاريخ برنامج وساطة المحكمة
تبذل المملكة الأردنية الهاشمية جهودا كبيرة لتطوير النظام القضائي،  ولما كانت الوساطة كأحد الحلول البديلة لحل النزاعات قد اثبتت نجاحا واسعا في الكثير من الدول الاخرى، وساهمت بشكل مباشر في تخفيف العبء عن المحاكم، بالإضافة إلى ان تسوية النزاعات وديا يفسح المجال لاعادة العلاقات التجارية والاجتماعية بين اطراف النزاع، لذلك كان من الضروري العمل على اصدار قانون خاص يساعد على تسوية النزاعات المدنية بطريقة ودية، ومن هنا تم صياغة مشروع لقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية بواسطة لجنة مشكلة من عدد من القضاة حيث تمت مناقشته من قبل اللجنة القانونية في رئاسة الوزراء و صدر على شكل قانون مؤقت سمي القانون المؤقت رقم (37) لسنة 2003 قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.

و قد ارتأت وزارة العدل في ذلك الحين التروي في تطبيق احكام هذا القانون الى حين اعداد دراسة علمية حول جدوى استخدام هذا الاسلوب في النظام القضائي الاردني، وعليه وفي عام 2004 حددت وزارة العدل التحديات التي تواجه القضاء وقامت بصياغة إستراتيجية تطوير القضاء الأولى، التي كان من أهدافها تقليل العبء على المحاكم وزيادة رضا الجمهور بالنظام القضائي. ودعما لهذه الجهود، قامت وزارة العدل بالطلب من جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين – مبادرة سيادة القانون بإجراء تقييم حول مدى إمكانية استخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات في الأردن. 
قام فريق التقييم بالبحث في الممارسات الحالية المتبعة في الأردن في مجال الوسائل البديلة لحل النزاعات وخرج بملاحظات وتوصيات لاستخدام الوسائل البديلة لحل النزاعات المرتبطة بالمحاكم وغير المرتبطة بالمحاكم، وتوصل الفريق مع مجموعة من الممثلين والمعنيين بإن الأولوية هي لتطوير برنامج الوساطة المرتبطة بالمحاكم. وقد رحب المجلس القضائي ووزارة العدل بهذه الفكرة وقبلوا بها كإمتداد للعادات والتقاليد العريية الأصيلة في الوساطة. في عام 2006 تم اقرار قانون الوساطة المؤقت من قبل مجلس الامة بعد ان ادخل عليه بعض التعديلات حيث صدر قانون الوساطة لتسوية النراعت المدنية رقم 12 لسنة 2006 و هو القانون المعمول به حاليا.
منذ عام 2005 حتى عام 2007، أجرت جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين عدة ورشات عمل تدريبية، بالاضافة الى زيارتي عمل للقضاة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك كله في سبيل دعم تطبيق برنامج الوساطة في المحاكم، أيضا قام المجلس القضائي في عام 2006 بتشكيل لجنة توجيهية للوسائل البديلة لحل النزاعات (الملحق رقم 1)، وقد عقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات وتناقشت في النواحي المتعلقة بإنشاء برنامج وساطة مرتبط بالمحكمة. في تموز 2006، تم تشكيل اللجنة التوجيهية بشكل رسمي من قبل المجلس القضائي ووافق وزير العدل على إنشاء أول إدارة وساطة مقرها محكمة بداية عمان. في 1 حزيران 2006 بدأ العمل رسميا في ادارة الوساطة، ومنذ ذلك الوقت تم تسوية نسبة كبيرة من الدعاوى التي احيلت الى الوساطة.
بتاريخ 20 آب 2007 أصدر المجلس القضائي قراره رقم 115 للعام 2007 والمتضمن تكليف القاضي محمد الناصر لمتابعة برنامج الوساطة في وزارة العدل ابتداء من 1 أيلول 2007. تم عقد اجتماع تخطيطي للجنة التوجيهية لبرنامج الوساطة للفترة 2007-2008 في نادي الملك حسين بتاريخ 9 تشرين الأول 2007، وحضر الاجتماع الى جانب اعضاء اللجنة التوجيهية كل من القاضي محمد الناصر وممثلون عن جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين. 
تم التوصل بنتيجة هذا الاجتماع الى ضرورة رفع توصية إلى معالي وزير العدل بتوسعة برنامج الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات بحيث يشمل محاكم البداية في جنوب وغرب وشمال وشرق عمان بالإضافة إلى محكمة البداية في الزرقاء.
 بتاريخ 21 تشرين الثاني 2007 أصدر معالي وزير العدل قرارا بإنشاء قسم لدعم الحلول البديلة لتسوية المنازعات ودعم إدارة الدعوى المدنية ضمن مديرية الشؤون القانونية والتعاون الدولي في وزارة العدل؛( يحتوي الملحق 2 على قائمة بمهام ذلك القسم). 
ثانيا: إحصاءات وتحليلات لإدارة الوساطة في قصر العدل

لغاية كانون الأول 2007، كان يوجد إدارة وساطة واحدة في المملكة مقرها قصر العدل (محكمة بداية عمان) حيث تم تنفيذ المشروع الريادي ابتداءا. أجرت جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين وبالتشاور مع اللجنة التوجيهية لبرنامج الوساطة في المحاكم  تقييما لمشروع الوساطة الريادي لغاية شهر أيار 2007. واستند التقييم على الإحصاءات المتوفرة لدى إدارة الوساطة والملاحظات التي تم أخذها من المشاركين. خلص التقييم الى أن برنامج الوساطة كان بديلا ناجحا للتقاضي في محكمة بداية عمان؛ حيث تم التوصل إلى تسوية في أغلب الدعاوى وكانت نسبة رضا الأطراف عالية جدا وأثبت التقرير أن الوساطة هي احد الحلول البديلة الفعالة لتسوية النزاعات المدنية.

تبين الإحصاءات التالية للفترة الزمنية ما بين حزيران إلى كانون الأول 2007 لمحة سريعة فيما يتعلق ببعض المؤشرات الرئيسية لنجاح إدارة الوساطة في قصر العدل (محكمة بداية عمان). يحتوي الملحق 3 على إحصاءات تفصيلية عن عدد الدعاوى المحالة والتي تمت تسويتها خلال تلك الفترة، كما يحتوي الملحق رقم 4 على التقييم الكامل للسنة الأولى لإدارة الوساطة في قصر العدل. 

أ- إحالة الدعاوى
اعتبر عدد الدعاوى المحالة إلى الوساطة تحديا كبيرا خلال السنة الأولى للمشروع الريادي، وكان عدد الدعاوى المحالة خلال فترة الاثني عشر شهرا 343 بينما بلغ عدد الدعاوى المحالة لفترة السبع أشهر الحالية 227، ووصل مجموع الدعاوى المحالة إلى الوساطة منذ البداية إلى 570 دعوى.
 فيما يلي تحليل للفترة الزمنية الحالية ( السبع اشهر الحالية): 

الدعاوى المحالة من حزيران إلى كانون الأول 2007
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الدعاوى المحالة من حزيران - كانون الأول 2007: بشكل شهري

	المجموع


	كانون الأول


	تشرين الثاني


	تشرين الأول


	أيلول


	آب 


	تموز


	حزيران


	القضايا المحالة من حزيران- كانون الأول 2007 



	129
	3311
	31
	24
	20
	1
	7
	15
	محكمة البداية

	98
	20
	26
	7
	17
	1
	9
	18
	محكمة الصلح

	227
	51
	57
	31
	37
	2
	16
	33
	المجموع
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يعكس التقييم الأولي لفترة الاثني عشر شهرا (السنة الأولى من المشروع) متوسط إحالة الدعاوى إلى الوساطة بمعدل 29 دعوى في الشهر. بينما متوسط معدل الدعاوى المحالة لفترة السبعة أشهر الحالية بمعدل 32 دعوى في الشهر. يظهر هذا المؤشر الرئيسي تحسنا كبيرا طرأ على عدد الدعاوى المحالة الى الوساطة خلال فترة السبعة أشهر الحالية.

ب- إنهاء/تسوية الدعوى
كان مستوى إنهاء وتسوية الدعاوى المحالة إلى الوساطة مشجعا في التقييم للسنة الأولى، حيث تم إنهاء ثلاث مائة وثلاث عشرة دعوى من الدعاوى المحالة الى ادارة الوساطة و بمعدل تسوية 71%. 

تاليا تحليل للفترة الزمنية الحالية:

الدعاوى التي تم إنهاؤها من حزيران-كانون الأول 2007
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	المحكمة

	عدد القضايا المفصولة
	تم التوصل الى تسوية
	لم يتم التوصل الى تسوية
	النسبة الى المجموع
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	محكمة البداية
	75
	52
	23
	69%
	 
	

	محكمة الصلح
	88
	72
	16
	82%
	 
	

	المجموع
	163
	124
	39
	76%
	 
	

	 
	 
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	
	
	 
	


الدعاوى التي تم إنهاؤها من حزيران-كانون الأول 2007: شهريا

	الشهر 2007
	البداية
	الصلح
	إجمالي الدعاوى التي تم إنهاؤها في البداية والصلح لكل شهر
	إجمالي الدعاوى التي تم تسويتها في البداية والصلح
	إجمالي الدعاوى التي لم يتم تسويتها في البداية والصلح

	
	إجمالي الدعاوى التي تم تسويتها 
	الدعاوى التي لم يتم تسويتها
	إجمالي الدعاوى التي تم إنهاؤها في محكمة البداية
	إجمالي الدعاوى التي تم تسويتها 
	الدعاوى التي لم يتم تسويتها
	إجمالي الدعاوى التي تم إنهاؤها في محكمة الصلح
	
	
	

	حزيران
	5
	3
	8
	4
	-
	4
	12
	9
	3

	تموز
	7
	5
	12
	6
	3
	9
	21
	13
	5

	آب
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	أيلول
	11
	1
	12
	20
	3
	23
	35
	31
	4

	تشرين الأول
	9
	5
	14
	10
	3
	13
	27
	19
	8

	تشرين الثاني
	8
	4
	12
	13
	5
	18
	30
	21
	9

	كانون الأول
	12
	5
	17
	19
	2
	21
	38
	31
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الإجمالي من حزيران إلى كانون الأول 2007
	52
	23
	75
	72
	16
	88
	163
	124
	39


تحسنت معدلات تسوية الدعاوى بشكل كبير عن السنة الأولى، بحيث بلغت نسبة التسوية للفترة الحالية 76% بالمقارنة مع 71% في السنة الاولى، مما يعطي مؤشرا إيجابيا آخر، إلا أن هنالك تناقص بسيط في المعدل الشهري لفصل الدعاوى حيث بلغ المعدل الشهري لفصل الدعاوى في السنة الأولى 26 قضية في الشهر بينما يبلغ المعدل  للفترة الحالية 23 دعوى في الشهر. إن تعيين ستة وسطاء قضائيين على أساس الدوام الجزئي في تشرين الثاني ووسيطين قضائيين آخرين في كانون الثاني من شأنه التقليل من أي تباطؤ في عمليات الوساطة في الدعاوى.
  ج- رضا المشاركين:
كان مستوى رضا المشاركين عاليا جدا فيما يتعلق ببرنامج الوساطة من حيث الوسطاء أنفسهم وعملية الوساطة خلال السنة الأولى من البرنامج. أما فيما يتعلق بفترة السبعة أشهر الحالية؛ تاليا لمحة سريعة عن الإحصاءات التي توفرت من الاستبيانات التي تم أخذها من المشاركين بعد إنهائهم لعملية الوساطة لهذه الفترة: 
الجدول 1:
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· 97%  شعروا ان الوسيط  سمح لهم بعرض وجهة نظرهم بالكامل 
· 3% عدم اجابة 
الجدول 2:
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· 97%  اعتقدوا ان الوسيط  عاملهم بانصاف  
· 3% عدم اجابة 
الجدول 3:
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· 90%  شعروا بالرضا تجاه عملية الوساطة  
· 1% لم يكونوا راضين عن عملية الوساطة
· 9% عدم اجابة  

تبين هذه اللمحة السريعة من الفترة الحالية أن نسبة المعدلات بين الفترتين تكاد تكون متطابقة، حيث أنها تشير إلى درجة عالية من الرضا، وذلك من خلال مؤشرين لأداء الوسطاء (97% أو أعلى) ولعملية الوساطة (90% أو أعلى).
بشكل عام،  أظهرت الإحصاءات خلال فترة التقييم الحالية أنه يتم إحالة الدعاوى إلى الوساطة بأعداد أكبر وأن معدلات التوصل إلى تسوية في تحسن مستمر مع الأخذ بعين الاعتبار أنها كانت جيدة في الأصل. هذا وان مستوى رضا المشاركين بعملية الوساطة والوسطاء أنفسهم عالي جدا، الأمر الذي يعد بالنجاح المستقبلي للوساطة في المحاكم.

قد تكون الزيادة في عدد الدعاوى المحالة راجعة إلى زيادة وعي القضاة بمزايا الوساطة، بالاضافة الى رضا المحامين والأطراف بالعملية ذاتها. حيث تم عقد عدد من الجلسات التوعوية عن فوائد الوساطة و مزاياها، اضافة الى الدورات التدريبية مع نقابة المحامين الأردنيين. و يتوقع ان يزداد طلب المحامين على هذا الخيار بازدياد وعيهم ومعرفتهم بالوساطة اذ ان المؤشرات تفيد ان معظم المحامين الذين شاركوا بعملية الوساطة كانوا راضين عن هذه العملية.

ثالثا: جهود تطوير وتوسعة برنامج الوساطة في المحكمة
1-   الإدارة والموارد الداعمة للوساطة

عملت وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القضائي على تزويد إدارات الوساطة التي تم استحداثها بالدعم من ناحية المواد البشرية والبنية التحتية على النحو التالي:

· البنية التحتية للتوسعة

تم التخطيط لإنشاء خمسة إدارات وساطة جديدة بحيث تم توفير المكان الملائم لإدارات الوساطة في اربع محاكم من المحاكم التي شملتها التوسعة، كما تم تزويد إدارت الوساطة هذه بكافة الموارد والمعدات والأثاث اللازم لتتمكن من البدء بالعمل. 
بحلول كانون الثاني 2008، تم تعيين أربعة وسطاء قضائيين من أصل خمسة – اذ انه ولغاية الان لم يتم افتتاح ادارة الوساطة في محكمة بداية الزرقاء- والذي يتوقع ان يتم افتتاح ادارة الوساطة في تلك المحكمة خلال شهر اذار من عام 2008. ويتوقع أن تكون البرامج المتبقية فعالة في بداية عام 2008.

و يجري العمل حاليا على نشر معلومات عن برنامج الوساطة في المحاكم في الموقعين الالكترونيين لوزارة العدل والمجلس القضائي.

· الموارد البشرية:
1. قسم دعم الحلول البديلة و إدارة الدعوى في وزارة العدل
قامت وزارة العدل بإستحداث قسم لدعم الحلول البديلة لتسوية النزاعات وذلك في خطوة لتأمين ادارة فعالة لبرنامج الوساطة في المحكمة. اضافة الى ان مدير هذا القسم - وهو قاضي منتدب لدى وزارة العدل لفترة محدودة – يتولى مهام ومسؤولية دعم  إدارة الدعوى المدنية في المحاكم. هذا وتنوي الوزارة تخصيص عدد من الباحثين القانونيين في هذا القسم اذ ان هناك حاجة لنوعين من الموظفين: مساعد إداري، واَخر - سواء من الوزارة أو من خارجها - لديه مهارات الإدارة الضرورية ويمكنه الحصول على التدريب اللازم لشغل منصب مدير القسم. أما بالنسبة لوظيفة المساعد الاداري لقسم الحلول البديلة لتسوية النزاعات، فنوصي بشدة أن يتم إعطاء شاغل الوظيفة تدريب في الوساطة لكي يتمكن من فهم البرنامج ومتطلباته بشكل أفضل.

2. التدريب و الجلسات التوعوية لقضاة المحاكم و موظفيها:
رؤساء المحاكم: في تشرين الأول 2007 تم عقد جلسة تعريفية  لرؤساء المحاكم الخمسة التي تم شملتها التوسعة حول برنامج الوساطة واهميته.  

قضاة الإحالة: خلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2007 تم عقد أربع جلسات تعريفية لأكثر من 40 قاضي من قضاة الصلح و ادارة الدعوى في المحاكم التي شملتها التوسعة، محاكم البداية في جنوب، غرب، شمال وشرق عمان. وفي شباط وآذار من عام 2008، سيتم عقد سبع جلسات تدريبية أخرى في المعهد القضائي الأردني لكافة القضاة في المحاكم التي تم استحداث إدارات وساطة فيها بالإضافة إلى محكمة بداية عمان، بحيث يتم تقديم المزيد من الشرح عن عملية الوساطة؛ و تركز هذه الجلسات التدريبية على أنواع الدعاوى الملائمة للإحالة إلى الوساطة والمسائل التي يجب مناقشتها مع الأطراف الذين يتم تشجيعهم على اللجوء إلى الوساطة: كالسرية، ودور المحامين واتفاقيات التسوية.
      
موظفو إدارات الوساطة: لإعداد الموظفين في إدارات الوساطة الجديدة، تم في محكمة بداية عمان عقد ثلاث جلسات تعريفية توعوية حول الاعمال القلمية في ادارة الوساطة لعدد من موظفي محاكم البداية في غرب وشرق وجنوب عمان، اما في محكمة بداية شمال عمان فقد تولى الوسيط القضائي المسمى تدريب الموظف المعين لادارة الوساطة على الاعمال القلمية فيها.

و نوصي ان يحصل الموظفون الجدد على فرصة للالتقاء بالموظفين الحاليين في ادارات الوساطة و ذلك بهدف اطلاعهم على كيفية اداء عملهم. كما نوصي ان يتم تزويد هؤلاء الموظفين بجميع الوسائل التي تساعدهم على فهم عملية الوساطة كاقراص ال DVD والمواد التي تفسر مفهوم الوساطة و تشرح واجباتهم و مهامهم  ليتمكنوا من اداء المهام الموكلة اليهم على اكمل وجه.
3. تدريب الوسطاء
بهدف زيادة المقدرة على إجراء الوساطة في إدارة الوساطة لدى قصر العدل، بتاريخ 28-29 تشرين الأول شارك خمسة قضاة وساطة من أصل ستة تم انتدابهم في شهر تشرين الثاني لعام 2007 على أساس دوام جزئي في إدارة الوساطة في محكمة بداية عمان في دورة انعاش ذاكرة حول الوساطة.

وفي سبيل تعزيز قدرات الوسطاء، تم بتاريخ 7-12 تشرين الثاني 2007 عقد دورة تدريبية أساسية حول مهارات الوساطة بواقع 40 ساعة تدريبية بإشراف المعهد القضائي الأردني بالتعاون مع وزارة العدل. و قد شارك في الدورة عدد من قضاة المحاكم التي شملتها توسعة برنامج الوساطة، بالإضافة  إلى اثني عشر محاميا قامت نقابة المحامين الأردنيين بتنسيبهم.

و نوصي بمواصلة عقد الدورات التدريبية حول مهارات الوساطة في كافة انحاء المملكة، بحيث يبلغ الحد الأدنى للدورة التدريبية 40 ساعة معتمدة من التدريب وذلك على غرار الدورات التدريبية التي تم تنفيذها. كما يجب التشجيع على عقد دورات تدريبية متقدمة للقضاة والمحامين والمهنيين حول مهارات و اعمال الوساطة. و نوصي ان يقوم الوسطاء القضائيون، حيثما أمكن، بالسماح للوسطاء من غير القضائيين والذين تلقوا التدريب حديثا بحضور جلسات وساطة ومراقبة كيفية إجرائهم لها، الامر الذي سيؤدي الى زيادة فعالية ونزاهة برنامج الوساطة، وسيسمح للوسطاء غير القضائيين بأخذ الملاحظات والاجابات على الاسئلة التي يطرحونها قبل الشروع في الوساطة بأنفسهم.

4. تعريف القضاة الجدد بالحلول البديلة للنزاعات
نوصي ان يشتمل برنامج التدريب المستمر المعد للقضاة على تدريبهم على مفهوم الحلول البديلة لتسوية النزاعات و من ضمنها الوساطة على ان يتم التركيز في هذا التدريب على المبادئ الاساسية التي تقوم عليها عملية الوساطة كمبدأ الخيار الذاتي و السرية، و كذلك على معايير اختيار القضايا الملائمة للوساطة، وان يتم الاستفادة من الخبرات العلمية و العملية للوسطاء القضائيين في التدريب من خلال الاستعانة بالامثلة الواقعية، وتمكين القضاة تحت التدريب من ممارسة دور الوسيط من خلال جلسات صورية للوساطة عدا عن تمكينهم من حضور جلسات حقيقية للوساطة بصفتهم مراقبين.
وقد قامت جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين- مبادرة سيادة القانون بإعداد وتقديم منهاجين للمعهد القضائي الأردني للمساعدة في مجال التعليم القضائي في مجال الحلول البديلة لتسوية النزاعات. تم تقديم المنهاج الأول بعنوان "مقدمة إلى الحلول البديلة للنزاعات" في عام 2006، بينما تم تقديم المنهاج الثاني بعنوان"التفاوض وحل النزاعات" في عام 2007. و نوصي ان يتم استخدام هذه المناهج لمساعدة القضاة حديثي التعيين والقضاة الحاليين لفهم فوائد ومزايا الوساطة والأساليب البديلة الأخرى لحل النزاعات بشكل أفضل. ونوصي باستخدام هذه المناهج بحلول الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2008-2009.

2. التعديلات المقترحة على القانون والتعليمات المقترحة

إن قانون الوساطة رقم 12 لسنة 2006 بصيغته الحالية يحتاج إلى بعض التعديلات في سبيل دعم  تطور وجودة برنامج الوساطة في المحاكم. اذ ان اليات الاحالة الى الوساطة بموجب القانون الحالي لا تحقق الهدف المرجو من الوساطة على نحو كاف، وقد انعكس ذلك على محدودية نسبة الدعاوى المحالة الى الوساطة. وعليه، فأنه ينصح ان يتم تعديل القانون بحيث يعطى كل قاض صلاحية  إحالة الدعاوى الملائمة للوساطة، بالاضافة الى ضرورة وضع تعليمات لمؤهلات الوسطاء وقواعد السلوك لضمان مصداقية الوساطة وتوافقها مع أحسن الممارسات الدولية. إن التدريب الفعال للوسطاء يتطلب مهارات وسلوكيات محددة. حيث يحتاج القضاة إلى الشعور بالثقة والاعتماد على مهارات وسلوكيات معينة  لضمان أن الدعاوي التي تم احالتها إلى الوساطة سوف يتم التعامل معها بالشكل الصحيح والمطلوب.

ج.  الوسطاء الخصوصيين والاتفاقيين
إن تفعيل عمل الوسطاء الخصوصيين والاتفاقيين هام جدا لنمو ونجاح برنامج الوساطة في المحاكم؛ ويتم ذلك من خلال تشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى هذه الأنواع من الوساطة لحل خلافاتهم.

فيما يتعلق بالوساطة الخصوصية، التي تم النص عليها في قانون الوساطة، فينصح بأن يحصل الوسطاء الخصوصيون الذين يتم تسميتهم من قبل رئيس المجلس القضائي والذين لم يخضعوا لأي تدريب للوساطة على هذا التدريب. كما ينصح بأن يتم توسعة قائمة الوسطاء الخصوصين لتشمل الذين تتوفر لديهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 2(ج) من قانون الوساطة، والذين تلقوا 40 ساعة تدريبية حول الوساطة بما يتوافق والمعايير الدولية أيضا. أما فيما يتعلق بالوساطة الاتفاقية، فيجب تفعيلها من خلال تشجيع الأطراف المتنازعة الذين يريدون اللجوء إلى الوساطة على إحالة الدعوى إلى وسيط اتفاقي تم تدريبه على الوساطة. كما ينصح بإنشاء آلية رسمية لمراقبة عمل الوسطاء الخصوصيين والاتفاقيين المرتبطين بالوساطة لدى المحاكم تحت إشراف قسم دعم الحلول البديلة لتسوية النزاعات و دعم إدارة الدعوى في وزارة العدل.

د. الوعي العام
لمواصلة عمليات التوسعة لبرنامج الوساطة المرتبطة بالمحكمة، فإن برامج زيادة الوعي  ضرورية لزيادة فهم العامة وتقبلهم للوساطة كبديل مهم للتقاضي، ويجب أن تستهدف تلك الجلسات التوعوية فئات معينة كنقابة المحامين الأردنيين وغيرها من النقابات المهنية، وغرف الصناعة والتجارة، وشركات التأمين، وجمعيات البنوك ورجال الاعمال.
هـ.  جمعية الوساطة
 من الملاحظ ان برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم يحظى بدعم كاف من وزارة العدل و المجلس القضائي، عدا عن الجانب التنظيمي لهذا البرنامج الذي كفله قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006.

اما فيما يتعلق ببرامج الوساطة غير المرتبطة بالمحاكم ولما لهذه البرامج من دور فعال في تخفيف العبء على المحاكم من خلال حل النزاعات بين الاشخاص قبل وصولها الى المحاكم فانه يوصى بدعم هذه البرامج من خلال  دعم تأسيس جمعية للوساطة تتولى تنظيم مثل هذا النوع من البرامج. ومن المتوقع ان يكون لمثل هذه الجمعية دور ايجابي في عمليات التوسعة المستقبلية لبرامج الوساطة من خلال  التدريب المستمر ودعم المؤهلات والمعايير المهنية. كما يمكن للجمعية أيضا عقد  ورشات توعوية لزيادة وعي العامة والفئات المستهدفة.

رابعا:  الخلاصة 
يعد برنامج الوساطة في المحاكم  في قصر العدل خيارا بديلا ناجحا للتقاضي في المحاكم، فخلال 19 شهرا تمت إحالة 570 قضية إلى الوساطة وتم النظر فيها خلال فترة زمنية مناسبة. لا زالت الإحصاءات تؤكد على أن نسبة عالية من القضايا التي تم اختيارها وإحالتها للوساطة تم تسويتها. كما تؤكد الإحصاءات على تحقيق نسبة عالية جدا من رضا المشاركين بعملية الوساطة. بناء على الحماس بشأن البرنامج الأولي والدعم الذي تحصل عليه برامج التوسعة الجديدة من قبل وزارة العدل والمجلس القضائي ومجموعة مختارة من أعضاء نقابة المحامين الأردنيين، يمكن توقع استمرارية نمو معدل اللجوء إلى الوساطة.

 بعد ان تم توسعة برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم وفي سبيل تفعيل هذا البرنامج، ونظرا لاهمية هذا الاسلوب لتطور النظام القضائي الاردني فانه يوصى بادخال بعض التعديلات على قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية رقم 12 لسنة 2006 بهدف تحسين اليات الاحالة الى الوساطة ورفع نسبة الدعاوى المحالة الى الوساطة. من ناحية اخرى فأنه يوصى بتفعيل اعمال الوساطة الخصوصية والاتفاقية المرتبطة بالمحاكم لضمان الاستفادة من هذا البرنامج بالقدر الاكبر على نحو يحقق الهدف من تطبيقه بتخفيف العبء عن المحاكم و تحقيق رضا الجمهور عن النظام القضائي الاردني.
ان الدعم الفني والبشري المستمر من وزارة العدل والمجلس القضائي لبرامج الوساطة الجديدة والحلول البديلة للنزاعات لدى وزارة العدل من شأنه ان يؤثر ايجابا على تطور تلك البرامج و رفع جودتها.

كما أن الدعم المستمر لبرامج زيادة وعي العامة وإعداد المؤهلات المهنية ومعايير السلوك للوسطاء من شأنه ان يضمن أعلى درجة من النزاهة والفعالية لبرامج الوساطة في المحاكم.

الملحق  رقم 1

اللجنة التوجيهية لبرنامج الوساطة لدى المحاكم 

تم تشكيل اللجنة التوجيهية التي تتولى مسؤولية إدارة برنامج الوساطة في المحاكم بموجب قرار المجلس القضائي رقم 83 للعام 2006 بتاريخ 1/7/2006. تشتمل اللجنة حاليا على الأعضاء التالية أسمائهم:

1. القاضي محمد الغزو( رئيس اللجنة)
2. القاضي أحمد جمالية
3. القاضي عادل حجازين
4. القاضي وليد كناكريه
5. القاضي أحمد القطاونه
6. القاضي سهير الطوباسي
7. القاضي عبد الله حمادنه
8. المحامي باسل بسطامي
تتركز مهام اللجنة التوجيهية بالنسبة إلى إدارة برنامج الوساطة في المحاكم التي تم استعراضها في هذا التقرير على ما يلي:

· صنع القرارات ووضع الاستراتيجيات لبرنامج الوساطة وفقا لأهداف المجلس القضائي ووزارة العدل.
· الإشراف على التطوير وجودة الوساطة في المحاكم
· العمل على تطوير معايير برامج التدريب ومؤهلات الوسطاء في المحاكم
· مراجعة تقارير التقييم لكل إدارات الوساطة
· الإشراف على عمل مدير برنامج الوساطة في المحاكم.
ملحق رقم 2
مهام مدير قسم دعم الحلول البديلة لتسوية النزاعات ودعم إدارة الدعوى المدنية في وزارة العدل
فيما يتعلق بالحلول البديلة لفض المنازعات:
1. وضع مسودات الإستراتيجيات والسياسات اللازمة لتفعيل وسائل تسوية النزاعات البديلة المعمول بها، وإقتراح تبني وسائل أو أنواع جديدة تساهم في تسريع عملية التقاضي، والحفاظ على وقت المحكمة، وتوفير النفقات، والتقليل من المخاطر، وذلك بالتنسيق مع المعنيين في الوزارة والمحاكم والجهات ذات العلاقة، وعرضها على الجهات المعنية لإقرارها حسب الأصول.
2. دراسة وتحليل التشريعات ذات العلاقة بوسائل تسوية النزاعات البديلة المختلفة، وإقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لإقرار نتائج الدراسة بغية تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي والإرتقاء بجودتها تحقيقاً للعدالة الناجزة وضمان جودة البرامج الخاصة بها.
3. وضع وتطوير المعايير والأسس اللازمة لبرامج ووسائل تسوية النزاعات البديلة، ورفعها للجهات المعنية لإعتمادها؛ كإقتراح أسس إختيار الوسطاء ومؤهلاتهم وقواعد السلوك لهم وبرامج التدريب وغيرها.
4. رصد الصعوبات والمعيقات لعمل الإدارات القضائية المعنية بالحلول البديلة لفض المنازعات في المحاكم، وتحليل أسبابها فيما إذا كانت تشريعية أو إجرائية أو توعوية أو غير ذلك، والعمل على إقتراح الحلول وتوفير المشورة الفنية سواء من خلال القسم أو من خلال الإستعانة بخبراء متخصصين في هذا المجال.
5. وضع إستراتيجية فعّالة للإتصال والتوعية لتعزيز الوسائل والحلول البديلة والعمل على تنفيذها بعد إعتمادها، وذلك بالتنسيق مع مديرية الإتصال والجهات المعنية. 
6. توعية المعنيين كالمتقاضين والمحامين والوسطاء بفوائد الحلول البديلة، وتزويدهم بالمعلومات والإجراءات المطلوب اللجوء إليها. وتوعية الأطراف المعنية بتنفيذ إجراءات الحلول البديلة بالإلتزام بالمعايير والسياسات والإجراءات المعتمدة لممارسة العمل في هذا المجال، من خلال إعداد أدلة إرشادية للإجراءات التنفيذية  للحلول البديلة وتحديثها وتطويرها دورياً.
7. عقد إجتماعات دورية مع ممثلي الإدارات القضائية المعنية بالحلول البديلة والوسطاء بهدف التوعية والتعريف بالمستجدات.
8. التواصل مع الوسطاء من خلال تبادل النشرات الفصلية والمطبوعات ذات العلاقة.
9. إقتراح سبل تحسين العلاقة وأسس التنسيق ما بين الإدارات القضائية المعنية بوسائل الحلول البديلة في المحاكم وما بين متلقي الخدمات والسلطة التشريعية والقضاة ونقابة المحامين والوسطاء وهيئات المجتمع المدني.
10. الإطلاع على المستجدات والبحوث والدراسات المتعلقة بالتشريعات والمنهجيات والأسس المتعلقة بالحلول البديلة كالوساطة والتحكيم والتقييم المبدئي المحايد وغير ذلك.
11. تطوير وإدامة قاعدة بيانات خاصة بوسائل تسوية النزاعات البديلة على أن تتضمن إنجازات الإدارات القضائية، والإحصائيات الدورية والبيانات ومؤشرات الأداء المتعلقة بعمل القسم، وذلك من خلال جمع وتصنيف وتوثيق البيانات والمعلومات والتشريعات والقرارات ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع مديرية إدارة أنظمة المعلومات.
12. فتح ملفات إلكترونية وورقية خاصة بالوسطاء بحيث يتضمن كافة البيانات المطلوبة عنهم.
13. المشاركة في اللجان ذات العلاقة داخل وخارج الوزارة بما في ذلك اللجنة التوجيهية للوساطة والقيام بالأعمال التي تسند إلى ممثل القسم حسب الأصول.
14. وضع مسودة الأسس والقواعد اللازمة لإختيار وتدريب الوسطاء وعرضها على الجهات المعنية لإقرارها حسب الأصول، على أن تشتمل المسودة على أسس الإعلان عن الحاجة للوسطاء، وآلية إستقبال الطلبات المقدمة من المرشحين وتقييمها ومتابعة إجراءات ترخيصها. 
15. تحديد الإحتياجات التدريبية والتطويرية للوسطاء، والتنسيق مع المعنيين لتنظيم البرامج التدريبية والتطويرية لهم بما يضمن التعليم المستمر لهم وتطوير خطط تطويرية لكل منهم. 
16. تقديم تقارير سير العمل والتقارير الإحصائية الدورية للمعنيين في الوزارة والمحاكم.
17. التنسيق مع مديرية شؤون المحاكم والمشاريع، ووحدة دعم المجلس القضائي في محكمة التمييز والإدارات القضائية المعنية بالحلول البديلة لتحديد إحتياجاتها من الموارد البشرية والمالية والبرامج التدريبية والتطويرية والتجهيزات والمعدات، والمتابعة مع المعنيين بالتنفيذ للتأكد من تلبية تلك الإحتياجات. 
18. المساهمة في إعداد الجزء المتعلق بالحلول البديلة في التقرير السنوي للمجلس القضائي. 
19. الإشراف على توثيق أعمال القسم وحفظ الملفات والتقارير والقرارات.
20. المشاركة في المؤتمرات والإجتماعات والندوات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطة القسم ونقل المعرفة للجهات ذات العلاقة.
فيما يتعلق بإدارة الدعوى المدنية:
1. وضع مسودات الإستراتيجيات والسياسات اللازمة لتفعيل إدارة الدعوى المعمول بها وإقتراح تبني وسائل أو أنواع جديدة تساهم في تسريع عملية التقاضي، والحفاظ على وقت المحكمة، وتوفير النفقات، والتقليل من المخاطر، وذلك بالتنسيق مع المعنيين في الوزارة والمحاكم والجهات ذات العلاقة، وعرضها على الجهات المعنية لإقرارها حسب الأصول.
2. دراسة وتحليل التشريعات ذات العلاقة بإدارة الدعوى ، وإقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لإقرار نتائج الدراسة بغية تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي والإرتقاء بجودتها تحقيقاً للعدالة الناجزة وضمان جودة البرامج الخاصة بها.
3. وضع وتطوير المعايير والأسس اللازمة لإدارة الدعوى  ورفعها للجهات المعنية لإعتمادها،
4. رصد الصعوبات والمعيقات لعمل الإدارات القضائية المعنية بإدارة الدعوى، وتحليل أسبابها فيما إذا كانت تشريعية أو إجرائية أو توعوية أو غير ذلك، والعمل على إقتراح الحلول وتوفير المشورة الفنية سواء من خلال القسم أو من خلال الإستعانة بخبراء متخصصين في هذا المجال.
5. توعية المعنيين كالمتقاضين والمحامين والوسطاء بفوائد إدارة الدعوى، وتزويدهم بالمعلومات والإجراءات المطلوب اللجوء إليها. وتوعية الأطراف المعنية بتنفيذ إجراءات إدارة الدعوى بالإلتزام بالمعايير والسياسات والإجراءات المعتمدة لممارسة العمل في هذا المجال، من خلال إعداد أدلة إرشادية للإجراءات التنفيذية لإدارة الدعوى وتحديثها وتطويرها دورياً.
6. عقد إجتماعات دورية مع ممثلي الإدارات القضائية المعنية بإدارة الدعوى بهدف التوعية والتعريف بالمستجدات.
7. إقتراح سبل تحسين العلاقة وأسس التنسيق ما بين الإدارات القضائية المعنية بإدارة الدعوى في المحاكم وما بين متلقي الخدمات والسلطة التشريعية والقضاة ونقابة المحامين والوسطاء وهيئات المجتمع المدني.
8. الإطلاع على المستجدات والبحوث والدراسات المتعلقة بالتشريعات والمنهجيات والأسس المتعلقة بإدارة الدعوى.
9. وضع مقترح خطة لتبني أسلوب إدارة الدعوى الكاملة بحيث يتم وضع مسارات لأنواع مختلفة من القضايا تبين مجرياتها من تاريخ إحالتها لقاضي الموضوع وحتى الفصل فيها.
10. تطوير وإدامة قاعدة بيانات خاصة بإدارة الدعوى على أن تتضمن إنجازات الإدارات القضائية، والإحصائيات الدورية والبيانات ومؤشرات الأداء المتعلقة بعمل القسم، وذلك من خلال جمع وتصنيف وتوثيق البيانات والمعلومات والتشريعات والقرارات ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع مديرية إدارة أنظمة المعلومات.
11. المشاركة في اللجان ذات العلاقة داخل وخارج الوزارة والقيام بالأعمال التي تسند إلى ممثل القسم حسب الأصول.
12. تقديم تقارير سير العمل والتقارير الإحصائية الدورية للمعنيين في الوزارة والمحاكم.
13. التنسيق مع مديرية شؤون المحاكم والمشاريع، ووحدة دعم المجلس القضائي في محكمة التمييز والإدارات القضائية المعنية بإدارة الدعوى لتحديد إحتياجاتها من الموارد البشرية والمالية والبرامج التدريبية والتطويرية والتجهيزات والمعدات، والمتابعة مع المعنيين بالتنفيذ للتأكد من تلبية تلك الإحتياجات. 
14. المساهمة في إعداد الجزء المتعلق بإدارة الدعوى في التقرير السنوي للمجلس القضائي. 
15. الإشراف على توثيق أعمال القسم وحفظ الملفات والتقارير والقرارات.
16. المشاركة في المؤتمرات والإجتماعات والندوات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطة القسم ونقل المعرفة للجهات ذات العلاقة.
ملحق رقم 3

الاحصائيات الواردة من إدارة الوساطة -  محكمة بداية عمان 
حزيران – كانون الأول 2006
	
	بداية
	صلح
	المجموع

	القضايا المحالة الى إدارة الوساطة 
	67
	136
	203

	القضايا التي تم تسويتها 
	26
	71
	97

	القضايا التي لم يتم تسويتها 
	19
	23
	42

	قضايا المدور الحالي 
	22
	42
	64


كانون الثاني 2007
	
	بداية
	صلح
	المجموع

	القضايا المحالة الى إدارة الوساطة 
	5
	31
	36

	القضايا التي تم تسويتها 
	6
	23
	29

	القضايا التي لم يتم تسويتها 
	4
	9
	13

	قضايا المدور الحالي 
	16
	39
	55


شباط 2007
	
	بداية
	صلح
	المجموع

	القضايا المحالة الى إدارة الوساطة 
	9
	29
	38

	القضايا التي تم تسويتها 
	6
	30
	36

	القضايا التي لم يتم تسويتها 
	2
	10
	12

	قضايا المدور الحالي 
	17
	28
	45


اذار 2007
	
	بداية
	صلح
	المجموع

	القضايا المحالة الى إدارة الوساطة 
	10
	21
	31

	القضايا التي تم تسويتها 
	5
	21
	26

	القضايا التي لم يتم تسويتها 
	6
	7
	13

	قضايا المدور الحالي 
	16
	21
	37


نيسان 2007
	
	بداية
	صلح
	المجموع

	القضايا المحالة الى إدارة الوساطة 
	5
	13
	18

	القضايا التي تم تسويتها 
	5
	12
	17

	القضايا التي لم يتم تسويتها 
	2
	5
	7

	قضايا المدور الحالي 
	14
	17
	31


ايار 2007
	
	بداية
	صلح
	المجموع

	القضايا المحالة الى إدارة الوساطة 
	11
	11
	22

	القضايا التي تم تسويتها 
	5
	19
	24

	القضايا التي لم يتم تسويتها 
	3
	3
	6

	قضايا المدور الحالي 
	14
	17
	31


حزيران 2007
	
	بداية
	صلح
	المجموع

	القضايا المحالة الى إدارة الوساطة 
	15
	18
	33

	القضايا التي تم تسويتها 
	5
	4
	9

	القضايا التي لم يتم تسويتها 
	3
	0
	3

	قضايا المدور الحالي 
	24
	20
	44


تموز 2007
	
	بداية
	صلح
	المجموع

	القضايا المحالة الى إدارة الوساطة 
	7
	9
	16

	القضايا التي تم تسويتها 
	7
	6
	13

	القضايا التي لم يتم تسويتها 
	5
	3
	8

	قضايا المدور الحالي 
	19
	20
	39


اب 2008

	
	بداية
	صلح
	المجموع

	القضايا المحالة الى إدارة الوساطة 
	1
	1
	2

	القضايا التي تم تسويتها 
	0
	0
	0

	القضايا التي لم يتم تسويتها 
	0
	0
	0

	قضايا المدور الحالي 
	19
	21
	40


ايلول 2007
	
	بداية
	صلح
	المجموع

	القضايا المحالة الى إدارة الوساطة 
	20
	17
	37

	القضايا التي تم تسويتها 
	11
	20
	31

	القضايا التي لم يتم تسويتها 
	1
	3
	4

	قضايا المدور الحالي 
	27
	15
	42


تشرين الأول 2007

	
	بداية
	صلح
	المجموع

	القضايا المحالة الى إدارة الوساطة 
	24
	7
	31

	القضايا التي تم تسويتها 
	9
	10
	19

	القضايا التي لم يتم تسويتها 
	5
	3
	8

	قضايا المدور الحالي 
	37
	9
	46


تشرين الثاني 2007
	
	بداية
	صلح
	المجموع

	القضايا المحالة الى إدارة الوساطة 
	31
	26
	57

	القضايا التي تم تسويتها 
	8
	13
	21

	القضايا التي لم يتم تسويتها 
	4
	5
	9

	قضايا المدور الحالي 
	56
	17
	73


كانون الأول 2007

	
	بداية
	صلح
	المجموع

	قضايا المدور السابق
	56
	17
	73

	القضايا المحالة الى إدارة الوساطة 
	31
	20
	51

	القضايا التي تم تسويتها 
	12
	19
	31

	القضايا التي لم يتم تسويتها 
	5
	2
	7

	قضايا المدور الحالي 
	70
	16
	86


ملحق رقم 4 / تقرير اَب 2007
جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين

مبادرة سيادة القانون

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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تقييم مشروع الوساطة الريادي في قصر العدل في عمان 

آب، 2007 
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أولا: تاريخ وهدف مشروع الوساطة في المحاكم الأردنية 
بذلت المملكة الأردنية الهاشمية جهودا كبيرة لتطوير نظام المحاكم. في عام 2004 حددت وزارة العدل التحديات التي تواجه القضاء وطورت أول إستراتيجية للتطوير القضائي. وكان من ضمن أهداف الإستراتيجية تخفيف العبء على المحاكم وزيادة رضى الجمهور عن النظام القضائي. ودعما لهذه الجهود، طلبت الوزارة من جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين – مبادرة سيادة القانون، تقييم إمكانية تسوية النزاعات بالوسائل البديلة في الأردن. 

قام فريق التقييم بالجمعية بالبحث في الوسائل البديلة لحل النزاعات المستخدمة  في الأردن وقاموا بصياغة ملاحظاتهم وتوصياتهم حول الوسائل البديلة لحل النزاعات سواء من خلال المحاكم أوخارج نطاق المحاكم كذلك. أما فيما يتعلق بالوسائل البديلة من خلال المحاكم، اتفقت جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين مع الجهات ذات العلاقة بأن الأولوية هي تطوير برنامج وساطة  بالمحاكم. وقد رحب القضاة بهذه الفكرة وقبلوا بها كإمتداد للعادات والتقاليد العريية الأصيلة في الوساطة.
 وفي هذا السياق أيضا كان الأردن قد أقر في نيسان 2003 قانون وساطة مؤقت يسمح بتأسيس وتنظيم وساطة مرتبطة بالمحاكم. وقد تطلب قانون الوساطة المؤقت ضرورة المصادقة من قبل وزير العدل على إنشاء إدارة وساطة في المحاكم التي يحددها. في تشرين ثاني 2004، إنتهت جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين من تقييمها وقامت بصياغة خطة لمشروع الوساطة الريادي ليصار إلى تطبيقه في قصر العدل في عمان.
تماشيا مع الحاجة للبدأ في تطبيق الوساطة، طلبت جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين من المجلس القضائي تشكيل" مجموعة عمل (لجنة)" لبرنامج "الوسائل البديلة لحل النزاعات"، والتي طورت خطة لتطبيق مشروع الوساطة الريادي في محكمة بداية عمان، وبدأت في السعي للحصول على موافقة وزير العدل وقد تم تطوير وتحديد- بمساعدة جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين- خطة للتطبيق تبين الخطوات الضرورية لتحقيق المشروع الريادي والتوسع به فيما بعد.  وقد كان من أحد العناصر الرئيسية للخطة أيضا هو ضرورة تقييم المشروع الريادي بعد مضي تسعة أشهر من بدء العمل به. ولتحقيق هذا، أكدت الجمعية على أهمية البدأ في عملية التقييم من المراحل الأولى في المشروع، حتى تتمكن اللجنة من جمع المعلومات ذات العلاقة، ومنها عدد القضايا المحالة إلى الوساطة، أنواع القضايا المحالة، الوقت الممنوح لكل قضية، رضى الجمهور، وعدد القضايا المفصولة وغير مفصولة.

منذ عام 2005 إلى عام 2006، نظمت جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين ثلاثة ورشات عمل تدريبية لعدد من القضاة، بالإضافة إلى رحلة إلى الولايات المتحدة تحضيرا لتطبيق برنامج الوساطة في المحاكم. في نيسان 2006، قرر وزير العدل رسميا إستحداث دائرة الوساطة في محكمة بداية عمان - قصر العدل.  و بدأت جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين بالعمل مع عدد من المعنيين في التحضير لإطلاق برنامج الوساطة. 

عقدت جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين مع اللجنة التوجيهية لبرنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم جلسات توعوية لتقديم مفهوم الوساطة الى جميع قطاعات المجتمع الأردني، ومنها القضاء، نقابة المحامين، غرفة تجارة عمان، اتحاد شركات التأمين وجمعية البنوك، وقد تم تطوير وتوزيع كتيبات تعريفية ببرنامج الوساطة وقانون الوساطة رقم 12 لسنة 2006 في تلك الجلسات. 

نسقت الجمعية مع مشروع  "مساق" الممول من قبل USAID وذلك من أجل إدخال الوساطة في عملية الحوسبة في قصر العدل، حيث أن الحوسبة ضرورية في جمع المعلومات الكترونيا بشكل يمكّن المحكمة من جمع المعلومات الضرورية بدقة وكفاءة لتقييم فاعلية المشروع الريادي من قبل جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين . 

و قد قامت جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين  بتعيين مهندسا ومقاولا لتنفيذ بناء ادارة الوساطة في قصر العدل و قد انتهى العمل به في 29 أيار 2006. في1 حزيران 2006، أطلق وزير العدل رسميا افتتاح إدارة الوساطة في قصر العدل في عمان. وبعد ذلك قامت جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين  بعقد دورات تدريبية لإنعاش الذاكرة بالوساطة وعقدت جلسات توعوية للعامة، ونظمت رحلة ثانية إلى الولايات المتحدة للقضاة للتعرف على ممارسة وإدارة الوساطة في المحاكم الأمريكية. 

في أيار 2007، بدأت جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين بتحليل البيانات للقيام بتقييم شامل لبرنامج الوساطة الريادي. وسيركز القسم التالي من التقرير على عملية التقييم والنتائج والتوصيات الناتجة عنها. وقد ألحق بهذا التقرير أيضا بيانات المحكمة ونتائج استبيانات الخروج، والتي تبين مستوى رضا الجمهور فيما يتعلق بالمشروع. 

I. خلفية تقييم برنامج الوساطة الريادي في محكمة بداية عمان 
يبين تقييم جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين للسنة الأولى لبرنامج الوساطة الريادي في محكمة بداية عمان ومحاكم الصلح القضايا التي سجلت في محكمة عمان والتي تمت إحالتها إلى ادارة الوساطة. يستند هذا التقييم  على ثلاثة مصادر من المعلومات: معلومات المحكمة من دائرة الوساطة (أنظر الملخص في الملحق رقم 1)، تحليل لاستبيانات الخروج للمشاركين في عملية الوساطة (أنظر الملخص في الملحق رقم 2)، والملاحظات من خبراء وسائل تسوية النزاعات البديلة في جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين. إن هدف هذا التقييم هو تحديد نقاط القوة والتحديات التي تواجه برنامج الوساطة الريادي بهدف القيام بالتعديلات حسب الحاجة لتحسين المشروع وتحديد التوصيات المتعلقة بالتوسع إلى المحاكم الأخرى، ومدى هذا التوسع، في السنة القادمة. 

تم إستخدام المصطلحات / المفاهيم التالية في الجداول والرسوم البيانية، وتفسيرها كالآتي:  

أنواع المحاكم: هناك نوعين من المحاكم التي تقوم بإحالة القضايا إلى برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم: البداية (من خلال قضاة إدارة الدعوى) ومحاكم الصلح. وتعكس الجداول والرسوم البيانية النشاطات التراكمية للوساطة المرتبطة بالمحاكم. 

السنوات: جمعت المعلومات التي بني عليها التقييم من 1 حزيران – 31 كانون أول 2006 (سبعة أشهر) ومن 1 كانون ثاني – 25 أيار 2007 (خمسة أشهر). 

مدة التقييم: يشير المصطلح إلى المدة الزمنية من 1 حزيران 2006 – 25 أيار2007. 

عدد القضايا: إن العدد الكلي للقضايا التي انتهت من خلال عملية الوساطة في أي فترة كانت لا تساوي عدد القضايا المحالة إلى الوساطة من قبل قضاة إدارة الدعوى والصلح. هناك عدة أسباب وراء هذا الإختلاف، من أهمها أن القضايا المحالة إلى الوساطة خلال إحدى فترات التقييم قد لا يتم الإنتهاء منها إلا في فترات التقييم المستقبلية. وفي حين أن معلومات الإحالة تجمع لكل فترة، إلا أنه قد لا يتم تسجيل فصل القضايا لجميع القضايا المحالة حتى تتم تسوية القضية في فترة لاحقة. وتوصف هذه القضايا بأنها "قضايا مدورة".   

ثانيا: تقييم برنامج الوساطة الريادي المرتبط بالمحاكم 
أ. نقاط القوة

ترسم ملخصات إحصائيات إدارة الوساطة في المحكمة (الملحق رقم 1) واستبيانات المشاركين في عملية الوساطة (الملحق رقم 2)، وملاحظات خبراء الجمعية صورة إيجابية للبرنامج الريادي. بشكل عام، يعكس المشروع نتائج مرضية جدا، وخصوصا فيما يتعلق بمدة الإحالة والفصل، ونسب التسوية، ورضى المشاركين. 

1) المدة الزمنية: 

· تحال معظم القضايا في خلال مدة زمنية معقولة جدا، هذا بالإضافة إلى أن أغلبية القضايا تفصل في خلال شهر من تاريخ إحالتها. 
2) التسوية: 

· بلغت نسبة التسوية بشكل عام 71%، وهي مرضية لجميع القضايا من المحكمتين (محكمة البداية، محكمة الصلح). وهناك أيضا معلومات غير موثقة رسميا - يروونها القضاة- بأن بعض القضايا التي لم تحل بواسطة الوساطة وأعيدت إلى المحكمة تم تسويتها بوقت مبكر في عملية التقاضي؛ ويعود ذلك الى الزيادة في التواصل والتفاوض بين الأطراف في الوساطة.  
· بلغت نسبة التسوية لمحكمة الصلح 75% خلال فترة التقييم،.
· بلغت نسبة التسوية لمحكمة البداية 58% خلال فترة التقييم.
3) رضى المشاركين:
· بينت استبيانات المشاركين بأن رضى المشاركين عن عملية الوساطة ونتائج الوساطة عالي جدا. وتعتبر الوساطة بأنها تؤدي إلى نتائج أفضل (86%) ونتائج أسرع (55%) مقارنة بالتقاضي التقليدي.
· أشار الأطراف بنسبة(98%) إلى أنهم سيختارون الوساطة مرة أخرى، واعتبروا الوساطة طريقة جيدة للتوصل إلى إتفاق تسوية. وأشاروا أيضا إلى أنهم سيوصون بالوساطة للآخرين. 
· حتى الأطراف التي لم تتوصل إلى إتفاق تسوية، فقد أشاروا إلى أنهم اعتقدوا أن الوساطة كانت مفيدة. 
· كان رأي المشاركون في وسطائهم إيجابية جدا.   
ب. التحديات 

في إجتماع عقد في 14 حزيران 2007، ناقشت لجنة الوساطة التوجيهية مع وزير العدل تقرير التقييم الأولي المعد من قبل جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين لمشروع الوساطة الريادي. ويعكس التقرير نقاط ضعف ونقاط قوة المشروع بالإضافة إلى عدد من العقبات الرئيسية التي تواجه المشروع. بعد مناقشات مهمة، اقترحت اللجنة عددا من الخيارات والتوصيات لمواجهة هذه التحديات. 

ان أهم التحديات التي تواجه برنامج الوساطة في المحكمة مدرجة أدناه، يليها الأستراتيجيات المحتملة التي اقترحتها اللجنة وجمعية المحامين والقضاة الأمريكيين: 

1) إحالة القضايا
النتيجة الأولية: الوساطة غير مستغلة كفاية بسبب آليات الإحالة غير المناسبة.

· يسمح القانون الحالي بإحالة القضايا من محكمة البداية إلى الوساطة من قبل قضاة إدارة الدعوى فقط، وهناك فقط قاضيين في هذه الإدارة في محكمة البداية. وبالتالي فإن إحالات محاكم البداية للمشروع متدنية بشكل خاص. 
· يسمح القانون الحالي لأي قاضي في محكمة الصلح بإحالة القضايا إلى الوساطة، وبالتالي فان نسب الإحالة أفضل هنا، ومع هذا فأنه لابد من زيادة نسب الإحالة. 
· لا ينص القانون على معايير واضحة للإحالة إلى الوساطة، وبالتالي فإن القضاة في إدارة الدعوى وفي محكمة الصلح يعتمدون على رأيهم الشخصي فيما يتعلق بالقضايا التي يتم إحالتها. 
· إن الوعي فيما يتعلق بالوساطة وفهمها لا يزال محدودا عند الجمهور، وبالتالي حتى الآن لا يوجد هناك "طلب" حقيقي على هذا الخيار.
الاستنتاج: يجب أن يتم زيادة نسب الإحالة لضمان الإستدامة على المدى البعيد لبرنامج الوساطة في المحكمة ولإحداث تأثير حقيقي على العبء على المحاكم. 

الاستراتيجيات المحتملة: 

1) تعديلات على القانون لزيادة الإحالة:
· إحالة أوتوماتيكية لجميع القضايا إلى الوساطة من أجل جلسة أولية تعريفية بالوساطة والإجراءات، دون الإلزام بالمشاركة الفعلية في الوساطة. 
· إحالة أوتوماتيكية للوساطة لأنواع محددة من القضايا، مثل القضايا العمالية. بالإضافة إلى البحث عن أنواع قضايا أخرى مناسبة ليتم إحالتها أوتوماتيكيا. 
· السماح بالإحالة من أي قاضي بداية، بدلاً من حصر الإحالة على قضاة إدارة الدعوى. 

2) إستراتيجيات أخرى لزيادة الإحالة: 
· تحديد معايير واضحة وواسعة لإحالة القضايا. 
· تأمين حوافز للقضاة الذي يحيلون قضايا للوساطة والتخلص من أي عوامل لا تشجع على الإحالة. 
· التوسع في الحملات العامة حول الوساطة لتثقيف العامة، القطاع التجاري، المستثمرين والمجتمع القانوني حول مزايا الوساطة.  

2) قدرات / مؤهلات الوسيط
النتيجة الأولية: الوساطة غير مستغلة بسبب العدد المحدود للوسطاء الفعالين والمؤهلين. 
· للمشروع الريادي في محكمة البداية وسيطين فقط، وهم قضاة وساطة.
· مع أن القانون ينص على وسطاء خصوصيين وإتفاقيين، إلا أنه لم يتم استغلالهم في برنامج الوساطة المرتبط بالمحاكم لأسباب عدة.
·  كما أن القانون الحالي لم يحدد المؤهلات والمتطلبات التدريبية للوسطاء من القضاة والوسطاء الخصوصيين والإتفاقيين. 
· ان عملية التدريب على الوساطة هي على شكل ورشات تدريبية  بشكل مؤقت و غير مؤسسي  بدلا من  ان تكون مخططة و ضمن عمل مؤسسي.
· لايوجد دليل ارشادي لقواعد السلوك للوسطاء في المحاكم حتى الآن، ولا يوجد نظام مساءلة لهم. 
الاستنتاج: يجب أن تكون مؤهلات الوسيط المحترف محددة بشكل واضح وأن يتم مأسسة بناء القدرات للمهنة. 

الاستراتيجيات المحتملة:   

1) التعديلات على القانون / تطوير الأنظمة:
· تحديد مؤهلات واضحة ومتطلبات تدريبية لجميع الوسطاء المحترفين. 
· تطوير مدونة قواعد سلوك للوسطاء وعملية مساءلة للوسطاء. 

2) إستراتيجيات أخرى: 
· بعد توضيح المؤهلات، تطوير قائمة بجميع الأفراد المؤهلين وتفعيل إستخدام القائمة في برامج المحكمة. 
· تطوير برامج تدريب مؤسسية للمبتدئين، وفرص تدريب وتدريب مستمر للوسطاء. 
· تطوير ونشر مدونة سلوك وتطوير آلية مساءلة. 


3) إدارة و مصادر برنامج الوساطة في المحكمة
النتيجة الأولية: لا يتمتع المشروع الريادي بإدارة كافية لدعم البرنامج بشكل كامل.

· حاول الوسيطان القضائيان، بالإضافة إلى عملهم كوسطاء في القضايا، العمل على مراقبة وإدارة دائرة الوساطة بمساعدة جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين. إلا أنه لا يوجد إجراءات ادارية ثابتة، وكانت التقارير تتم بشكل غير منتظم.  
· لم يتم تدريب الموظفين في الادارة على جمع المعلومات أو تقديم التقارير مع الإحصائيات بشكل علمي، وبالتالي فإن جمع المعلومات غير موحد فيما يتعلق بالعملية وبالإجراءات. 
· هناك حاجة للمعدات لعرض شريط الفيديو التثقيفي للعامة. 
· قامت لجنة الوساطة المرتبطة بالمحاكم بالإشراف على المشروع الريادي، إلا أنه لابد من تقوية وتعزيز دور اللجنة من أجل قيادة التطور الإضافي في الوساطة المرتبطة بالمحاكم. 
الاستنتاج: حتى تلتزم الوساطة المرتبطة بالمحاكم في الأردن بالمعايير والممارسات العالمية، يجب أن يتم تطوير قدرات الإدارة من خلال تعيين وتدريب موظفين محترفين، ومن خلال تفعيل أوسع للجنة التوجيهية لبرنامج الوساطة في المحكمة. 

الاستراتيجيات المحتملة:

· تعيين وتدريب مدير لبرنامج الوساطة، حيث يقوم بالإشراف على الإجراءات والعمليات والموظفين وتقييم البرامج، والتوسع إلى المحاكم الأخرى، ويجب أن يكون عضوا في لجنة الوساطة المرتبطة بالمحاكم. ويجب أن يعمل هذا الشخص كحلقة وصل بين وزارة العدل والمجلس القضائي والجهات المعنية الأخرى في القضايا المتعلقة بالوساطة في المحكمة. 
· توحيد العملية والإجراءات لجميع برامج الوساطة في المحكمة. 
· تطوير وتوحيد جمع المعلومات لجميع مراكز الوساطة المتصلة بالمحاكم لأغراض كتابة التقارير وتدريب الموظفين على إدخال المعلومات بدقة.  و لابد من العمل على إيجاد طريقة لمعرفة الوقت الذي يمضيه الوسطاء في عملية الوساطة ونوع القضايا، وذلك لقياس مدى إستغلال القدرات بشكل كافي. 
· إيجاد معدات الفيديو لمركز الوساطة الحالي بالإضافة إلى المصادر الأخرى حسب الحاجة للمراكز المستقبلية.  
ثالثا:  الإستنتاجات والخطوات اللاحقة
في الختام، يعتبر برنامج الوساطة الريادي في محكمة بداية عمان مشروعا رياديا ناجحا وبداية جيدة لتوسيع برنامج الوساطة إلى المحاكم الأخرى. إلا أنه يجب مواجهة التحديات التي تشمل تحسين آليات الإحالة، تعزيز قدرات ونوعية الوسطاء القضائيين وغير القضائيين وتطوير الإدارة العامة للوساطة المتصلة بالمحاكم بالسرعة الممكنة حتى يستفيد النظام القضائي الأردني  بالحد الاقصى. ويجب أن يتم التركيز أيضا بشكل خاص على تثقيف العامة والمجتمعات التجارية والقانونية حول الوساطة بشكل عام وبرنامج المحكمة بشكل خاص.   

وبعد أن يتم التعامل مع تحدي تطوير إدارة برنامج الوساطة في المحكمة، يجب أن يتم العمل على خطط التوسعة إلى المحاكم الأخرى. و بعد أن يتم تحديد المحاكم الجديدة التي سوف يتم استحداث إدارة وساطة لديها؛ فأنه يجب أن يتم توفير فرص تدريبية للوسطاء، بالإضافة إلى تشجيع الإحالة وتنظيم جلسات توعية للجهات المعنية. إن جميع  هذه الجهود (سابقة الذكر) سوف تدعم وتسهل عملية التوسع إلى ثلاثة محاكم على الأقل على مدى السنة القادمة. 

وكجزء من "الخطوات التالية"، عزمت اللجنة التوجيهية للوساطة المرتبطة بالمحاكم يوم 10 أيلول 2007 عقد إجتماع لتطوير خطة عمل شاملة للسنة القادمة. وتشمل أجندة هذا الاجتماع تطوير أدوار ومسؤوليات الموظفين، الوسطاء واللجنة التوجيهية لبرنامج الوساطة في المحكمة، خطط بناء القدرات، نشاطات التدريب، والتوسع في المهنة والإشراف عليها. ويتوقع أن توافق اللجنة على خطة توسع مفصلة خلال هذا الاجتماع
. 
ملحق تقرير اَب 2007 رقم 1
الاحصائيات الواردة من إدارة الوساطة – قصر العدل 

1 حزيران 2006- 25 ايار2007
العدد الاجمالي للقضايا المحالة الى عملية الوساطة بالمحاكم
الجدول 1: العدد الاجمالي للقضايا المحالة الى الوساطة خلال فترة التقييم
[image: image11.emf] ايام5خلال 

81%

 ايام10خلال 

5%

٭احالة في نفس 

اليوم

13%

 يوم15خلال 

1%


	القضايا المحالة        
	عدد القضايا
	النسبة الى المجموع
	 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

	 
	 
	
	

	بداية 
	107
	31%
	

	الصلح 
	236
	69%
	

	المجموع
	343
	100%
	

	 
	 
	
	

	 
	 
	
	

	 
	 
	
	

	 
	 
	
	

	 
	 
	
	

	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	


الجدول 1(أ) : العدد الاجمالي للقضايا المحالة الى الوساطة من شهر كانون الثاني - 25 ايار 2007
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	القضايا المحالة من كانون الثاني - ايار 2007 (5 شهور)
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الجدول 1(ب) : العدد الاجمالي للقضايا المحالة الى الوساطة من حزيران - كانون الاول 2006
[image: image13.emf]0

3

26

4 4

1 1

0

1

0 0

10 10

6

2

3

1

0

1

0

60

10

3

4

1 1 1

40

67

34

107

14

13

0

20

40

60

80

100

120

اخلاء تعويض عن عطل و ضرر مطالبة مالية

اجر المثل

+

منع معارضة فسخ عقد

اعادة وضع اليد

مطالبة عمالية ازالة شيوعاستردادمحاسبة اكساء حكم اجنبيالشفعة

مطالبة تنفيذ عقد

المجموع

2007عدد القضايا في 

2006عدد القضايا في 

المجموع


	القضايا المحالة من حزيران - كانون الاول 2006 (7 شهور)
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٭ المدة الزمنية التي استغرقتها احالة القضية الى الوساطة في المحاكم ، مقسمة بحسب نوع المحكمة خلال فترة التقييم 
الجدول 2: المدة الزمنية التي استغرقتها احالة القضايا الى الوساطة خلال فترة التقييم
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٭ الاحالة هي الفترة التي تستغرقها الدعوى بعد الاجتماع مع الاطراف من قبل ادارة الدعوى او قاضي الصلح وحتى وصولها الى ادارة الوساطة
الجدول 2 (أ): المدة الزمنية التي استغرقتها احالة القضايا الى الوساطة من محكمة البداية/ ادارة الدعوى
[image: image15.emf]142

171

313

97

124

221

45

47

92

0

50

100

150

200

250

300

350

2006- اشهر72007- اشهر5 ٭المجموع

عدد القضايا المفصولة

تم التوصل الى تسوية

لم يتم التوصل الى تسوية 


	بداية - 5 شهور

	عدد القضايا

	النسبة الى المجموع
	

	 
	 
	 
	

	٭احالة في نفس اليوم
	14
	13%
	

	خلال 5 ايام
	87
	81%
	

	خلال 10 ايام
	5
	5%
	

	خلال 15 يوم
	1
	1%
	

	اكثر من 15 يوم
	0
	 
	

	المجموع
	107
	100%
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 


الجدول 2 (ب): المدة الزمنية التي استغرقتها احالة القضايا الى الوساطة من قضاة الصلح
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تم التوصل الى تسوية

لم يتم التوصل الى تسوية  


	الصلح - 7 شهور
	عدد القضايا
	النسبة الى المجموع
	

	 
	 
	 
	

	*احالة في نفس اليوم
	72
	31%
	

	خلال 5 ايام
	114
	48%
	

	خلال10  ايام
	33
	14%
	

	خلال 15 ايام
	8
	3%
	

	اكثر من 15 يوم
	9
	4%
	

	المجموع
	236
	100%
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 


٭ الاحالة هي الفترة التي تستغرقها الدعوى بعد الاجتماع مع الاطراف من قبل ادارة الدعوى او قاضي الصلح وحتى وصولها الى ادارة الوساطة
الجدول 3: نسبة التسوية خلال فترة التقييم
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2006- اشهر72007- اشهر5 المجموع 

عدد القضايا المفصولة

تم التوصل الى تسوية

لم يتم التوصل الى تسوية  


	السنة

	عدد القضايا المفصولة
	تم التوصل الى تسوية
	لم يتم التوصل الى تسوية 
	النسبة الى 
المجموع

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7 أشهر 2006- 

	142


	97


	45


	68%


	 

	5 أشهر2007- 

	171


	124


	47


	73%


	 

	٭المجموع
	313
	221
	92
	71%
	 

	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	
	
	 


٭ القضايا المدور الرجاء انظر الجدول 5
الجدول 3 (أ): نسبة الفصل خلال فترة التقييم 
محكمة البداية
[image: image18.emf]مجموع عدد القضايا
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3اكثر من 

اشهر

مجموع عدد

القضايا


	السنة

	عدد القضايا المفصولة
	تم التوصل الى تسوية
	 لم يتم التوصل الى تسوية 
	النسبة الى المجموع

	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	7 أشهر2006- 

	46


	26


	20


	56%


	 

	5 أشهر2007- 


	43


	26


	17


	60%


	 

	المجموع
	89
	52
	37
	58%
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الجدول 3 (ب): نسبة الفصل خلال فترة التقييم 
محكمة الصلح
	السنة

	عدد القضايا المفصولة
	تم التوصل الى تسوية
	 لم يتم التوصل الى تسوية 
	النسبة الى المجموع
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	

	7 أشهر2006- 

	96

	71

	25

	74%

	 
	

	5 اشهر2007- 

	128

	98

	30

	77%

	 
	

	المجموع 
	224
	169
	55
	75%
	 
	

	 
	 
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


الجدول 4:عدد القضايا المفصولة من خلال الوساطة خلال فترة التقييم
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2007عدد القضايا في 

2006عدد القضايا في 

المجموع


	صلح و بداية 

	مجموع عدد القضايا

	النسبة الى المجموع

	 

	 
	 
	 
	 

	المفصولة في ذات اليوم

	38

	12%

	 

	خلال شهر
	144
	46%
	 

	خلال شهرين
	75
	24%
	 

	خلال 3 اشهر
	47
	15%
	 

	اكثر من 3 اشهر
	9
	3%
	 

	المجموع
	313
	100%
	 

	 
	 
	 
	 


الجدول 4 (أ): عدد قضايا البداية المفصولة من خلال الوساطة 
[image: image21.emf]نوع القضية
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	البداية 

	العدد خلال 5 اشهر 2007
	النسبة الى المجموع
	العدد خلال 7 اشهر 2006
	النسبة الى المجموع
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	

	المفصولة في ذات اليوم

	3

	8%

	 
	 
	

	خلال شهر
	14
	33%
	20
	43%
	

	خلال شهرين
	8
	19%
	16
	35%
	

	خلال 3 اشهر
	9
	20%
	10
	22%
	

	اكثر من 3 اشهر
	9
	20%
	 
	 
	

	المجموع
	43
	100%
	46
	100%
	

	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 


الجدول 4 (ب) : عدد قضايا الصلح المفصولة من خلال الوساطة
[image: image22.emf]الساعات التي استغرقت في الوساطة
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      < 1 ≤ 3.5ساعات   4-5 ساعات      > 5 لا اجابة


	الصلح

	العدد خلال 5 اشهر 2007

	النسبة الى المجموع

	العدد خلال 7 اشهر 2006

	النسبة الى المجموع


	 
	 
	 
	 
	 

	المفصولة في ذات اليوم

	22

	25%

	13

	10%


	خلال شهر
	45
	51%
	65
	48%

	خلال شهرين
	17
	19%
	34
	25%

	خلال 3 اشهر
	4
	5%
	24
	 

	اكثر من 3 اشهر
	 
	 
	 
	 

	المجموع
	88
	100%
	136
	83%

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


الجدول 5 : القضايا المدورة
قضايا البداية و الصلح معا
[image: image23.emf]جلسات الوساطة التي تم حضورها
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جلسة   جلستان  اكثر 


	السنة 
	الوارد
	القضايا المفصولة
	المدور
	النسبة الى مجموع المدور
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2006
	203
	-89
	18
	7 اشهر
	

	2007
	140
	-224
	12
	5 اشهر
	

	المجموع
	343
	-313
	30
	9%
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 


الجدول 5 (أ) : القضايا المدورة
محكمة البداية
[image: image24.emf]عدد القضايا
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محكمة الصلح

المجموع


	السنة
	الوارد
	القضايا المفصولة
	المدور
	النسبة الى مجموع المدور
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	

	2006
	67
	-46
	21
	7 اشهر
	

	2007
	40
	-43
	-3
	5 اشهر
	

	المجموع
	107
	-89
	18
	17%
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 


الجدول 5 (ب) : القضايا المدورة
محكمة الصلح
[image: image25.emf]حضور المحامي لجلسة الوساطة
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	السنة

	الوارد

	القضايا المفصولة

	المدور

	النسبة الى مجموع المدور
	 

	 
	
	
	
	
	

	2006
	136
	-96
	40
	7 اشهر
	

	2007
	100
	-128
	-28
	5 اشهر
	

	المجموع
	236
	-224
	12
	5%
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 


الجدول 6: تصنيف قضايا البدائية حسب الموضوع
	نوع القضية 
	عدد القضايا في 2007
	عدد القضايا في 2006
	المجموع
	النسبة

	 
	 
	
	 
	 

	اخلاء
	0
	0
	0
	 

	تعويض عن عطل و ضرر
	3
	10
	13
	12%

	مطالبة مالية 
	26
	34
	60
	59%

	منع معارضة +اجر المثل
	4
	10
	14
	13%

	فسخ عقد
	4
	6
	10
	9%

	اعادة وضع اليد
	 
	 
	 
	 

	مطالبة عمالية
	 
	 
	 
	 

	ازالة شيوع
	 
	 
	 
	 

	استرداد
	1
	2
	3
	3%

	محاسبة
	1
	3
	4
	4%

	اكساء حكم اجنبي
	0
	1
	1
	 

	الشفعة
	1
	0
	1
	 

	مطالبة تنفيذ عقد
	0
	1
	1
	 

	المجموع
	40
	67
	107
	100%
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الجدول 7: تصنيف قضايا الصلح حسب الموضوع
	نوع القضية 
	عدد القضايا في 2007
	عدد القضايا في 2006
	المجموع
	النسبة

	 
	 
	 
	 
	 

	اخلاء
	9
	22
	31
	13%

	تعويض عن عطل و ضرر
	15
	21
	36
	15%

	مطالبة مالية 
	55
	58
	113
	48%

	منع معارضة +اجر المثل
	9
	15
	24
	10%

	فسخ عقد
	4
	12
	16
	7%

	اعادة وضع اليد
	1
	0
	1
	1%

	مطالبة عمالية
	2
	3
	5
	2%

	ازالة شيوع
	2
	3
	5
	2%

	استرداد
	1
	0
	1
	1%

	محاسبة
	1
	2
	3
	1%

	اكساء حكم اجنبي
	 
	 
	 
	 

	الشفعة
	 
	 
	 
	 

	مطالبة تنفيذ عقد
	 
	 
	 
	 

	المجموع

	99

	136

	235

	100%
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ملحق تقرير اب 2007 رقم 2
تحليل نتائج استبيانات الخروج 
ادارة الوساطة / قصر العدل 
1 حزيران 2006- 25 ايار2007

تم تطوير الجداول التالية من 301 استبيان خروج من المشاركين في الوساطة في ادارة الوساطة، محكمة عمان الابتدائية – قصر العدل
الجدول رقم ( 1 ) 
[image: image28.emf]توفرت لديهم معلومات كافية للتحضير للوساطة
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اوافق بشدة اوافق لا اوافق لا اوافق بشدة لا جواب


· 58 %  من التصنيفات عبارة عن مطالبات 
· 11 %  فسخ عقود 
· 8 %  متنوعة  
· 6 %  اَخرى 
· 17 %  عدم اجابة 
الجدول رقم ( 2 ) 
[image: image29.emf]او للمحامي بعرض وجهة نظري بالكامل/ سمح لي الوسيط و 
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اوافق بشدة اوافق لا اوافق لا جواب


·   62 %  استغرقت الوساطة أقل من 3 ساعات ونصف الساعة  
·   12 %  استغرقت الوساطة من 4 الى 5 ساعات 
·   14 %  استغرقت الوساطة أكثر من 5 ساعات 
·   12 % عدم اجابة 
الجدول رقم ( 3 ) 
[image: image30.emf]الوسيط شرح مفهوم السرية
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اوافق بشدة اوافق لا اوافق لا اوافق بشدة لا جواب


· 40 %  حضروا أكثر من جلستي وساطة 
· 27 %  حضروا  جلستي وساطة  
· 33 %  حضروا  جلسة وساطة واحدة 
الجدول رقم ( 4 ) 
[image: image31.emf]عامل الوسيط جميع الاطراف بعدل
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اوافق بشدة اوافق   لا اوافق  لا اوافق بشدة لا جواب 


· 28 %  مدعون 
· 18 %  مدعى عليهم  
· 30 %  محامو المدعى عليهم
· 24 %  محامو المدعي
الجدول رقم ( 5 ) 
[image: image32.emf]ضغط علي الوسيط للموافقة على شيء لم ارغب به
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اوافق بشدة اوافق لا اوافق لا اوافق بشدة لا جواب


· 46 %  من موكلي المحامين لم يحضروا جلسة الوساطة   
· 39 %  من موكلي المحامين حضروا جلسة الوساطة   
· 15 %  عدم اجابة 
الجدول رقم ( 6 )
[image: image33.emf]شعروا بالخوف في الجلسة و لم يتمكنوا التعبير عن انفسهم
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اوافق بشدة اوافق لا اوافق لا اوافق بشدة لا جواب 


· 20 %  من الأطراف كان لهم محامين حضروا جلسة الوساطة   
·  16%  من الأطراف لم يكن لهم محامين حاضرين في جلسة الوساطة   
· 64 %  عدم اجابة   
الجدول رقم ( 7 )
[image: image34.emf]كانت للوساطة نتيجة افضل من الوسائل التقليدية
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اوافق بشدة اوافق لا اوافق لا اوافق بشدة لا جواب 


· 98 %  سوف يلجأون الى الوساطة مرة اخرى   
· 1 %  لن يلجأون الى الوساطة مرة اخرى   
· 1 %  عدم اجابة  
[image: image35.emf]الوساطة طريقة جيدة للتوصل الى اتفاق تسوية
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اوافق بشدة اوافق لا اوافق لا اوفق بشدة لا جواب

الجدول رقم ( 8 ) 
· 68 %  سوف يوصون باستعمال الوساطة الى الاَخرين 
· 32 %  عدم اجابة 
الجدول رقم ( 9 )
[image: image36.emf]بشكل عام اشعر بالرضا تجاه النتيجة التي تم التوصل اليها من خلال الوساطة
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اوافق بشدة اوافق لا اوافق لا اوفق بشدة لا جواب


· 96 %  شعروا بأن القاضي شرح لهم الوساطة   
· 2 %  شعروا بأن القاضي لم يشرح لهم الوساطة   
· 2 %  عدم اجابة 
الجدول رقم ( 10 )
[image: image37.emf]بشكل عام اشعر بالرضا تجاه نتيجة الوساطة
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اوافق بشدة اوافق لا اوافق لا اوافق بشدة عدم اجابة


· 81 %  شعروا أن البروشورات فسرت عملية الوساطة    
· 9 %  شعروا أن البروشورات لم تفسر عملية الوساطة    
· 10 %  عدم اجابة    
[image: image38.emf]حضور موكل المحامي لجلسة الوساطة
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نعم لا لا اجابة

الجدول رقم ( 11 )
· 94 % كان لديهم معلومات كافية للتحضير للوساطة 
· 3 % لم يكن لديهم معلومات كافية للتحضير للوساطة 
· 3 % عدم اجابة 
الجدول رقم ( 12 )
[image: image39.emf]سوف الجأ للوساطة مرة اخرى
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اوافق بشدة اوافق  لا اوافق لا اوافق بشدة لا اجابة


· 90 % شعروا بالرضا تجاه عملية الوساطة 
· 10 % عدم اجابة 
الجدول رقم ( 13 ) 
[image: image40.emf]عامل الوسيط جميع الاطراف بإنصاف
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اوافق بشدة اوافق   لا اوافق  عدم اجابة  


· 62 % وافقوا على ان الوسيط شرح السرية 
· 38 % عدم اجابة 
الجدول رقم ( 14 ) [image: image41.emf]لم نتوصل الى تسوية لكن اعتقد ان عملية الوساطة على الرغم من ذلك مفيدة
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اوافق بشدة اوافق لا اوافق لا اوافق بشدة عدم اجابة


· 98 % شعروا ان الوسيطسمح لهم بعرض وجهة نظرهم بالكامل 
· 2 % عدم اجابة 
الجدول رقم ( 15 ) 
[image: image42.emf]بشكل عام اشعر بالرضا تجاه نتيجة الوساطة
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اوافق بشدة اوافق لا اوافق عدم اجابة


· 92 % اعتقدوا ان الوسيط ساعدهم على التفكير بخيارات مختلفة 
· 1% اعتقدوا ان الوسيط لم يساعدهم على التفكير بخيارات مختلفة
· 7 % عدم اجابة 
الجدول رقم (16  )
[image: image43.emf]الاطراف في الوساطة

83

54

73

90

1

0

20

40

60

80

100

المدعي المدعى عليه محامي المدعي محامي المدعى عليه لا اجابة


· 97 % اعتقدوا ان الوسيط عاملهم بعدل
· 3 % عدم اجابة 
الجدول رقم ( 17 ) 
[image: image44.emf]سوف انصح الاخرين باللجوء الى الوساطة
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اوافق بشدة اوافق لا اوافق لا اوافق بشدة لا اجابة


· 94 %  اعتقدوا ان الوسيط بقي محايدا خلال عملية الوساطة 
· 1 %  لم يعتقدوا ان الوسيط بقي محايدا خلال عملية الوساطة 
· 5 %  عدم اجابة 
الجدول رقم ( 18 ) 
[image: image45.emf]القاضي الذي احال القضية قام بشرح الوساطة
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اوافق بشدة اوافق لا اوافق لا اوافق بشدة لا اجابة


· 57 %  شعروا بأن الوسيط لم يضغط عليهم للقيام بشيء لا يرغبون به 
· 3 %  شعروا بأنهم تعرضوا لضغوط و قاموا بشيء لم يرغبوا به 
· 40 %  عدم اجابة
الجدول رقم ( 19 ) 
[image: image46.emf]بروشورات الوساطة فسرت عملية الوساطة
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اوافق بشدة اوافق لا اوافق لا اوافق بشدة لا اجابة


· 58 %  لم يشعروا بالخوف واستطاعوا التحدث بحرية في الوساطة 
· 3 %  شعروا بالخوف في جلسة الوساطة 
· 39 %  عدم اجابة 
الجدول رقم ( 20 ) 
[image: image47.emf]سمح لي الوسيط بعرض وجهة نظري بالكامل
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اوافق بشدة اوافق  لا اوافق لا اوافق بشدة لا جواب


· 54 %  شعروا بأن الأتفاق الذي تم التوصل اليه خلال الوساطة كان عادلا
· 2 %  لم يشعروا بأن الأتفاق الذي تم التوصل اليه خلال الوساطة كان عادلا
· 44 %  عدم اجابة 
الجدول رقم ( 21 ) 
[image: image48.emf]ساعدنا الوسيط على التفكير بخيارات مختلفة
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اوافق بشدة اوافق لا اوافق لا اوافق بشدة لا اجابة


· 86 %  شعروا بأن للوساطة نتائج أفضل من الوسائل التقليدية
· 6 %  شعروا بأن الوساطة لم تأتي ننتائج أفضل 
· 8 %  عدم اجابة 
الجدول رقم ( 22 ) 
[image: image49.emf]الاتفاق الذي تم التوصل اليه خلال الوساطة كان عادلا
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اوافق بشدة اوافق لا اوافق لا اوافق بشدة لا جواب 


· 55 %  اعتقدوا أن الوصول الى نتيجة من خلال الوساطة كان اسرع 
· 2 %   لم يعتقدوا ان الوساطة توصلهم الى نتيجة اسرع 
· 43 %  عدم اجابة 
الجدول رقم ( 23 ) 
[image: image50.emf]بقي الوسيط محايدا خلال الوساطة بأكملها
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اوافق بشدة اوافق  لا اوافق لا اوافق بشدة لا جواب


· 62 %  اعتقدوا أن الوساطة جيدة للوصول الى اتفاق تسوية 
· 38 %   عدم اجابة 
الجدول رقم ( 24 ) 
[image: image51.emf]75
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البداية الصلح المجموع

عدد القضايا المفصولة

تم التوصل الى تسوية

لم يتم التوصل الى تسوية 


· 60 %  كانوا راضون عن نتيجة الوساطة
· 40 % عدم اجابة 
الجدول رقم ( 25 ) 

· 67 %  اعتقدوا بأن الوساطة كانت مفيدة جدا، بالرغم من عدم التوصل الى اتفاق
· 21 %  اعتقدوا بأن الوساطة كانت مفيدة الى حد ما
· 2 %  اعتقدوا بأن الوساطة لم تكن مفيدة 
· 10 %  عدم اجابة
�  تشمل المحاكم( المقترحة) التي قد يتم التوسع فيها محاكم غرب وشمال عمان والزرقاء. 
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